خامسا : الــــــــــنزاع الفـــــــــــــــــــــردي
	هو كل خلاف ينشأ بين العامل أو العامل المتدرب و الهيئة المستخدمة بمناسبة تنفيذ علاقة العمل، و لم يتم حله في إطار تسوية داخل الهيئة المستخدمة طبقا لأحكام المادة:2 من قانون 90/04 المؤرخ في: 06/11/1990 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية .
و يرتبط سبب النزاع الفردي بالإخلال بالتزام أو تقصير في تطبيق النصوص القانونية، التنظيمية أو الاتفاقية.
نظم المشرع إجراءات تسوية النزاع بالتمييز بين التسوية الودية و التسوية القضائية.
	ا/ التسوية الودية
تتم التسوية الودية على مستويين الأول يتحقق داخل الهيئة المستخدمة و الثاني خارجها.
1- التسوية الداخلية: هي تسوية ودية داخلية إدارية للنزاع تتم وفقا للإجراءات المحددة بالاتفاقيات الجماعية طبقا للمادة 3 من قانون90/04 المعدل و المتمم . و في حالة غيابها يرفع العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يلتزم بتقديم رده خلال أجل 8 أيام من تاريخ إخطاره. و في حالة عدم الرد أو عدم رضا العامل به يرفع الأمر إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم للقيام بالرد عن أسباب الرفض خلال 15 يم من إخطارها، و هذا طبقا لأحكام المادة: 4 من قانون 90/04 المعدل و المتمم.
2- المصالحة: هي إجراء يقوم به طرف ثالث غير أطراف النزاع من أجل تقريب وجهات النظر لحل النزاع قبل اللجوء إلى القضاء.
تتكفل بهذا الإجراء طبقا للمادة:6 من نفس القانون لجان متساوية الأعضاء بين العمال و أصحاب العمل تسمى بمكاتب المصالحة على أن تكون رئاسته بالتداول بين الطرفين لمدة 6 أشهر.
يتم إخطار المكتب من قبل مفتشية العمل خلال 3 أيام من إخطارها، و يتم بموجب عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.

يتمتع مكتب المصالحة باختصاصين:
اختصاص موضوعي: يخص كل النزاعات الفردية في العمل و الناتجة عن علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل سواء كانت مؤسسة عامة أو خاصة، و عليه تستثنى المنازعات المتعلقة بالوظيفة العمومية.
أما الاختصاص الإقليمي: فيحدد بالاختصاص الإقليمي لمفتشية العمل و في حالة تعدد المكاتب في نفس دائرة مفتشية العمل، يحدد الاختصاص الإقليمي لكل مكتب بقرار مشترك بين وزيري العمل و العدل.
	تعتبر المصالحة إجراء إجباري قبل عرض النزاع على القسم الاجتماعي، إلا إذا كان المدعى عليه يقيم خارج التراب الوطني أو حالة وجود المستخدم في إفلاس أو تسوية قضائية.
تتم إجراءات المصالحة بإخطار العامل لمفتشية العمل بعريضة مكتوبة أو بحضوره الشخصي، ليقوم مفتش العمل بتحرير محضر بأقوال العامل و استدعاء مكتب المصالحة للاجتماع خلال 8 أيام من استدعائه مع حضور الأطراف.
يترتب على عدم حضور المدعي دون مانع شرعي شطب القضية، أما إذا كان التخلف من جهة الهيئة المدعى عليه يتم استدعاؤه من جديد خلال اجل 8 أيام و في حالة عدم حضوره يعد مكتب المصالحة محضرا بعدم المصالحة لعدم حضور المدعى عليه، ليسلم المحضر إلى المدعي لمباشرة دعواه القضائية.
إذا حضر الأطراف قد تكون المصالحة جزئية أو كلية و يحرر محضرا بذلك، ينفذ الأطراف اتفاق المصالحة و فقا للشروط و الآجال التي يحددونها و إلا في اجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الاتفاق طبقا لأحكام المادة: 33 من قانون 90/04.
و في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف، تنص المادة 34 على أنه يأمر رئيس المحكمة الاجتماعية بالتنفيذ المعجل للمحضر تحت غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25 من الراتب الشهري الأدنى المضمون.

 	ب/ التسوية القضائية
بعد فشل محاولات التسوية الودية عن طريق المصالحة، يلجأ إلى التسوية القضائية و التي تقوم بها محكمة العمل أو المحكمة الاجتماعية.و هي عبارة عن قسم على مستوى المحكمة الابتدائية أو غرفة على مستوى المجلس القضائي أو المحكمة العليا.
يتشكل القسم الاجتماعي من قاضي  و ممثلين عن العمال و أصحاب العمل، بينما تتشكل الغرف من قضاة فقط.
حدد المشرع اختصاصات محكمة العمل سواء تعلق بالاختصاص الإقليمي أو الموضوعي.
· فالاختصاص الإقليمي: يتحدد بمكان إبرام عقد العمل، مكان التنفيذ، أو محكمة موطن المدعى عليه الا بالنسبة للقضايا المتعلقة بإنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة موطن المدعى عليه.
· أما الاختصاص الموضوعي: 
- يختص بحل الخلافات الفردية الناجمة عن تنفيذ أو توقيف أو قطع علاقة العمل و عقد التكوين المهني.
- إلغاء العقوبات التأديبية المخالفة للإجراءات القانونية، الاتفاقية الإلزامية.
-  إلغاء قرارات التسريح لأسباب اقتصادية المخالفة للإجراءات القانونية  أو الاتفاقية.
- تسليم شهادات العمل، كشوف الراتب.
     - تطبيق و تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي.
- دفع الأجور و التعويضات الخاصة بالأشهر 6 الأخيرة و هذا طبقا لأحكام المواد 500من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المواد20، 22 من قانون 90/04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية.
يخضع رفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي لنفس الإجراءات المقررة بالقانون 08/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و الشروط الشكلية و الموضوعية و المواعيد و الآجال إلا عند وجود نص خاص كما هو الأمر لإرفاق العريضة الافتتاحية للدعوى بنسخة من محضر المصالحة تحت طائلة رفض الدعوى شكلا طبقا للمادة: 37 من قانون: 90/04
على أن ترفع الدعوى خلال 6 أشهر من تحرير المحضر تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.
كما أن الطابع ألاستعجالي لقضايا العمل دفع المشرع إلى تحديد أول جلسة في اجل 15 يوم من تاريخ قيدها على أن تصدر حكمها في أقرب الآجال.
يصدر عن المحكمة الاجتماعية أحكاما مختلفة: 
· أحكام ابتدائية و نهائية لا يجوز الطعن فيها بأية وسيلة منها ما نصت عليه المادة: 21-1 من قانون و المتعلقة:
· إلغاء العقوبات التأديبية غير الإجرائية.
· الدعاوى الخاصة بتسليم شهادات العمل و كشوف الرواتب.
· أحكام معجلة النفاذ تتعلق: 
· تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل.
· دفع الرواتب و التعويضات الخاصة ب6 أشهر الأخيرة.
· حالة الامتناع عن تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل احد الأطراف، فيأمر رئيس القسم بالتنفيذ الفوري تحت طائلة غرامة تهديدية.
· كما أنه لرئيس القسم أن يأمر استعجاليا باتخاذ الإجراءات المؤقتة أو التحفظية الرامية إلى وقف كل تصرف من شانه عرقلة حرية العمل.
· كما نجد الأحكام العادية و هي الأحكام التي لا يمكن تنفيذها إلا بعد استنفاذ كافة طرق الطعن المقررة قانونا.
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